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إن إتاحة أكبر قدر من المعلومات والمعارف لأوسع شريحة من 
أفراد الججتمع. يعتبر شرطا أساسياً لجعل التنمية قضية 
وطنية يشارك فيها كافة أفراد وشرائح الجتمع وليس الدولة 
أو النخبة فقط. وكذلك لجعلها نشاطاً قائماً على المشاركة 
والشفافية وخاضعاً للتقييم وللمساءلة. 

وتأتي سلسلة "جسر التنمية " في سياق حرص المعهد 
العربي للتخطيط بالكويت على توفير مادة مبسطة قدر 
المستطاع للقضايا المتعلقة بسياسات التنمية ونظرياتها 
وأدوات خليلها مما يساعد على توسيع دائرة المشاركين في 
الحوار الواجب إثارته حول تلك القضايا حيث يرى المعهد أن 
المشاركة في وضع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها من 
قبل القطاع الخاص وهيئات الججتمع المدني الختلفة. تلعب دورا 
مهمافي بلورة موذج ومنهج عربي للتنمية يستند إلى 
خصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والمؤسسية العربية. مع الاستفادة دائماً من التوجهات 
الدولية وجارب الآخرين. 


والله الوف, لا فيه الققرم والرزدهار لأمتنا العربية ››› 


د. عیسی محمد الغزالي 
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للاطلاع على الأعداد السابقة يمكنكم الرجوع إلى العنوان الإلكتروني التالي : 


http://www.arab-api.org/develop_1.htm 


أولا : العلاقة بين البيئة والتجارة E E‏ 


ETE St EE o RE خانيا؛ التشريعات البيئية والاتفاقات الدولية‎ 


E OP n O e a eT (أ) الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف‎ 


i E E A a اتفاقية منظمة التجارة العالمية.‎ .1 


a A a Sa E EE لاتفاقيات التجارية الأخرى.‎ .2 


(ب) الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ete a RTA:‏ 


(ج) التشريعات البيئية في الأسواق الدولية E a < E RE‏ 


(د) العلاقة بين التجارة والبيئة - العتاصرالأساسية i FT RO IPE °° E‏ 


خالثا؛ دراسة تطبيقية حول أثرالتشريعات البيئية على Dr‏ 


تنافسية صادرات الكويت من منتجات الصناعات 
الكيماويه والبتروكيماويه. 


(آ) التشريعات البيثية الحلية E A E O TTC EEE‏ 
(ب) منهجية تحليل آثر التشريعات البيئثية على الصادرات کے کے کس 


1. التشريعات البيئية التي يتطلب استيفاؤها المعالجة الاضافية 


a E o a FTE التشريعات البينية الخاصة بالمد خلات واستخداماتها‎ .2 
ای ا ک۵‎ O E (ج) سيتاريوهات السياسة‎ 
E o a a PREP OSL COS ar u (د) بعض النتانج الأولية‎ 
IEC EEE __ E E اتفاقية منظمة التجارة العالحية.‎ .1 


SE E E E TT E o ge 2.لاتفاقيات التجارية الأخرى‎ 


-—_ — _ - -_ _ —_ _ —_ _ -_ -_ ~~ 


مقدمه: 


إن فقهم الترابط الوثيق بين قضايا البيتة 
والاقتصاد يقع في صميم عمليات التخطيط 
وصنع القرارفي ما يتعلق بالتنمية المستدامة. 
وفي الآونة الآأخيرة أصبحت مواضيع البيئة 
والتجارة تثير كثيراً من الجدل في أروقة البحوث 
وصنع القرارء خصوصا في ظل التطورات التي 
طرأت على المسرح التجاري العالمي والمتمثلة في 
عمليات تحرير التجارة الدولية والاستتثمار 
الأجنبي المباشر والاتفاقيات الإقليمية والدولية 
المرتبطة بذلك. وقد تمحورالجدل حول 
موضوعين أساسيين: الأول» حول أثر التدفقات 
التجارية على جودة البيثة» والثاني أثر 
التشريعات البيثية على التجارة والتنافسية 
الدولية. وقد تباينت مواقف الدول المتقدمة 
والدول النامية حول هذين الموضوعين» حيث 
ركزت الأولى على موضوع العلاقة بين السياسات 
التجارية والبيئة ومدى تآثر إنتاج وصادرات 
الصناعات المصدرة للتلوث باختلاف التشريعات 
البيثية للدول» وكذلك مدى إنتهاج بعض الدول 
استراتيجيا لتشريعات بينية تهدف لإضفاء 
ميزات تنافسية لصناعتها الوطنية على حساب 
الصناعات المنافسة في الدول الأخرى. أما الدول 
النامية» فتتمثل مخاوفها في الآثار السلبية 
للتشريعات البيثية الدولية على تنافسية قطاع 


يتمثل الهاجس الأكبر للمصدرين 
في الدول العمريبيه في تنامي 
استخدام المواصفات والمعايير 
البينية في الأسواق الدوليةء 
كتلك الخاصة بشروط المنتج في 
ما يتعلق بالأمان» الصحة وحماية 
البينه ممايؤدي إلى رفض 
صادرات هذه البلدان» غير 
المستوفية ثل هذه الشروط. 


الصادرات فيهاء وإمكانية الاستخدام الحمائي 
للتشريعات البيئية في الدول المتقدمة. وبالرغم 
من آن المفاوضات الدولية حول ضرورة وكيفية 
الربط بين تحرير التجارة وحماية البيثة لا تزال 
في بداياتهاء إلا آن بوادر الحساسية بين الاتجاه 
العالمي لتحرير التجارة والرغبة الجماهيرية في 
حماية البيئة قد ظهرت بصورة جليه خلال 
اجتماعات منظمة التجارة العالمية في سياتل 
عام 1999 وما أعقبها من جولات تفاوضية» مما 
يشير إلى ضرورة التوفيق في هذه المفاوضات بين 
حاجة الدول النامية لدخول آسواق الدول 
المتقدمة وخوف الآأخيرة من أن يؤدي ضعف 
التشريعات البيئية في الدول النامية إلى 
إضعاف تنافسية منتجاتها في هذه الأسواق. 


آما بالنسبة للدول العربية» وكغخيرها من الدول 


النامية» فإن هناك تخوفاً من أن يؤدي التسارع في 
وتيرة التشريعات البيتية الدولية إلى الإضرار 
بتنافسية صادراتهاء خاصة في ظل سعي العديد من 
البلدان العربية لدخول منظمة التجارة العالمية» وما 
يتطلبه ذلك من تشريعات لتحريرالتجارة وآخرى 
مكملة للارتقاء بالأداء البيئي المحلي» إضافة إلى 
تزايد الضغوط المحلية متمتلة في الدور المتعاظم 
لمنظمات المجتمع المدني وجماعات الخضر لتحسين 
البيثة لتخفيض إنتاج الملوثات والمحافظة على الثروات 
الطبيعية. 


وتتمنل المخاوف في آن يؤدي تبني وتنفيذ مثل هذه 
التشريعات البيتية الدولية والمحلية إلى الإضرار 
بالقطاعات الإنتاجية والسلع التصديرية في هذه 
البلدان من جراء: زيادة تكلفة الإنتاج» وخفض الأرياح 
وفقدان التنافسية في الأسواق الدولية. وهناك 
إتفاقيات بيئية دولية وكذلك ضغوط دولية على الدول 
النامية بمافيهاالعربية» للمشاركة في هذه 
الاتفاقيات» كالاتفاقية الإطارية لتغييرالمناخ» حماية 
البحاروالمحيطات» التنوع البيولوجي» طبقة الأوزون 
وإتفاقية بازل الخاصة بالمواد الخطرة. هذا ويتمثل 
الهاجس الأكبر للمصدرين في الدول العربية في 
تنامي استخدام المواصفات والمعاييرالبيئية في 
الأسواق الدوليةء كتلك الخاصة بشروط المنتج في ما 
يتعلق بالأمانء الصحة وحماية البيئة» مما يؤدي إلى 
رفقض صادرات البلدان غير المستوفية لتل هذه 
الشروط» وكذلك انتشار ما يعرف بالعنونة الإكلوجية 
)£c0 Label 8(‏ وإتجاهات تفضيلات المستهلكين في 
أسواق الدول المتقدمة نحو السلع الصديقة للبيئة. 
وتفرض مثل هذه الظروف على المصدرين إما التماشي 
مع متطلبات الأسواق الدولية المتعلقة بالبيئة أو 


مواجهة فقدان حصصها التصديرية في هذه الأسواق. 


غير آن التماشي مع هذه المتطلبات بدوره قد يزيد من 
ا ت م ادات 12 
SE NS EET‏ 
قد يساهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية على المدى 
TC‏ 


ليس هناك من ذكربالتحديد للبينة 
في الاتفاقية العامة للتعرفات 
والتجارة (الجات) ولا في خافها 
اتفاقية منظمة التجارة العالمية» 
ولذلك فإنه ليس هناك قواعد في 
الاتفاقية تحكم بالتحديد العوائق 
البيثية للتجارة. 


ولأهمية التداخل بين السياسات البيئية والتجارة 
والآثار المحتملة لذلك على الصادرات العربية» تبني 
برنامج المساعدة الفنية البيثية لدول حوض البحر 
المتوسط )M1٤1۸۴(‏ والمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي لدول غرب آسيا )۳5٤0W۷۸4(‏ مبادرة 
لدراسة آثار التشريعات البيئية على تنافسية قطاع 
التجارة الخارجية في دول المنطقة صدر تقريرها 
الميدئى في عام 2000. وشملت الحالات الدراسية عددا 
من دول المنطقة كمصر, الأردنء المغرب» سورياء تونس» 
اليمن» عمان,» البحرينء الأردن والكويت. وتمثلت 
القطاعات موضوع الدراسة في صناعة النسيج (سوريا 
والمغرب)» صناعة الجلود (مصر)» مخصبات الفوسفات 
(الأردن)» الزراعة (تونس))» الأسماك (اليمن وعمان)» 
الحديد والصلب (البحرين والإمارات) 
والبتروكيماويات (الكويت). 

وانطلاقاً من أهمية التعرف على موضوع التجارة 
والبيئة وتداعياته المتعلقة بتنافسية الصادرات 


العربية» فإننا نتناول تباعا وبشيء من التفضصيل 


العلاقة بين التجارة والبيئة» التشريعات البيتية 
والاتفاقيات الدولية» ثم نستعرض حالة صناعة 
البتروكيماويات في الكويت بغرض التعرف على 
بعض منهجيات التحليل واستقراء بعض 
النتائج حول أثر التشريعات البيئية على 
صادرات البتروكيماويات. 

أولا: العلاقة بين البيئة والتجارة 

بالرغم من أهمية موقع العلاقات بين البيثة 
والتجارة في عملية التنمية المستدامة» إلا أن 
هناك افتقار كبير للفهم العميق لهذه العلاقات 
المتشعبة. فالنهوض بالتجارة الدولية والمحافظة 
على البيتة المحلية لتس اتك رورةأهداةا 
متعنازضة ذا ما ادت ا ع 0 ا 
التشابكية والتكاملية بين البيئة والتجارة في 
تحقيق التنمية المتوازنة. لذلك فإن التقييم 
المتكامل للعلاقة بين التجارة والبيئة يجب أن 
يأخذ في الاعتباروبشكل متوازن أثر السياسات 
البيئية على التجارة من جانب» وكذلك أثر 
السياسات التجارية على البيئة من الجانب 
الآخر. وفي ما يتعلق بالبيئةء فإن أهم التطورات 
التي قد تلقي بظلالها على حرية إنسياب 
التجارة العالمية تتمثل في ما يلى: 

ه النمو الملحوظ في مواصفات الصحة والسلامة 
والبيئة» والاختلافات الكبيرة في هذه المواصفات 
بين دول العالم. 


٠‏ التخييرفي آنماط الاستهلاك تجاه البيئة 
وتزايد ظاهرة المستهلكين الخضر )60۲۴٤۴١‏ 
(۴۲5 0 » وتنامي دور منظمات وجماعات 
أنصار الطبيعة والبيثة في آوروبا وآمريكا 


الشمالية واليابان. 


٠‏ تخوف الصناعات في الدول النامية من القيود 
المفغروضة على استخدام الكيماويات والمواد 
الحافظة للأغذية في الدول المتقدمة»ء وإمكانية 
إستخدامها كعوائق تحول دون وصول منتجاتها 


لهذه الأسواق. 


تتيح اللائحة 20(××) في الجات 
إاتخاد إجراءات حمائية لحمايه 
صحة الانسان» الحيوان والنبات 
والمحافظة على الموارد الطصبيعية. 
وتقتتاولهذه‌اللائح> ةة 
الاااستتثناءات الخاصه بطرفى 
الانتاج (۶۶۷) مما يسمح بفضرض 
سياسات تقييدية على التجارة 
لأجل المقتضيات البيئية. 


تزايد الدعوات إلى ضرورة توحيد المواصفات 
العالنة للبيثة واتأحةواللامة 
)HarmoniZatlon of Standards)‏ › مما يلقي 
بأعباء غير عادلة على الدول النامية» من أجل 
تعزيز قوانينها البيئية وانعكاسات ذلك على 
تنافسية صناعاتها. ومن جانب آخر, فإن العديد 
من الحكومات ترى بضررورة الإبقاء على 
الاختلافات في المواصفات» مما يوحي برغبتها 
في استخدامها كآدوات حماية غير جمركية 
لتحسبن تنافسية صناعتها العالية التكلفة. 

ه مشاريع العنونة الإكلوجية (Eco Label1¬g£)‏ 
للسلع الاستهلاكية والاختلافات الكبيرة في 
الأنظمة المتبعة في الدول المختلفة» تؤدي 
بالضرورة إلى آثار تشوهية على حركة التجارة 
العالمية في هذه السلع. 

أما في جانب السياسات التجارية فتتمثل بعض 
الانعكاسات على البيئة في: 


ه مساهمة السياسات التجارية في الإضرار بالبيئة من 
اا غ ا ی کا وارد 
الطبيعية والتحارة في المواد الملوتة والخطيرة» وذااكک 


ww «+‏ 
لس حه : 
» 


٭ وحجود التشوهات في قوی السوق . 
م الدعومات السخية لاستغلال الموارد الطبيعية 


كالطاقة»ء الغابات والمياهء وخاصة فى الدول المتقدمة. 
٭ التآثيرات الخارجة (Externalities)‏ . 


ه أن تحرير التجارة بدون تصحيح الآثار البيثية لقوى 
السوق لا يساعد في تحقيق استدامة البيثة. وفي 
المقابل فإن اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصحيحية قد 
يعتبرفي عداد التشوهات التجارية من وجهة نظر 
الاتفاقات التحارىة الدولية كالجات فهتلا: 

+ الدعومات والحوافز من أجل ترقية الممارسات 
الزراعية إكولوجياً يعتبر تشوهات تجارية من وجهة 
نظرالجات. 

# يعض السياسات التصحيحية الخاصة بالتكاليف 
الخارجية للتلوث والمرتبطة بطرق الإنتاج تعتبر أيضاً 
تشوهات تجارية في عرف الجات. 

# هناك العديد من التحفظات في جانب الجات بشآن 
استخدام الآدوات التجارية لخدمة الأهداف البيئية 
كالعقوبات التجارية لوضع وتنفيذ الاتفاقيات البيئية 
+ السياسات التجارية الخاصة باتخاذ الإجراءات 
klضslة (Countervailing Measures)‏ للتساهل في 
التشريعات البيئية في الدول المصدرة» عن طريق 
فرض ضرائب إضافية» كما هو الحال في الولايات 
المŞتحدة»‏ حيبت e‏ قانون الdصويرiAد (Super Fund)‏ 
السلطات فرض ضرائب إضافية على واردات المنتجات 
الكيماوية والبترولية لهذا الخغرض. 


ثانيا؛ التشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية 
(أ) الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف 


7 ره ۾ ي ده «e > b4 ® 4 sebs1 ** $e + ee‏ 
[ . اتفاقحه متظمه ائتحارةد اتعالة 
ا e‏ ا ڪڪ ® | ا O‏ ك r‏ 
ِ مھ 


٠‏ ليس هناك من ذكر بالتحديد للبيئة في الاتفاقية 
العامة للتعرفات والتجارة (الجات) ولا في خافها 
إتفاقية منظمة التحارة العالية» ولذلك فليس هناك 
من قواعد في الاتفاقية تحكم بالتحديد العوائق 
البيئية للتجارة. 


هتاك عدد من الدول العريية بدأت 
في إنشاء وكالات لحمايهة البيئه وسن 
وتعمزيزرنشريعاتهاالبينيهة دحت 
ضغط المتظمات العالية وضغخوط 
مجموعات البينه الحليه. 


ليس يبمقدور الجات التدخل ما دامت الإجراءات 
والمواصفات البيئية القطرية تطبق حسب ميدأ 
المعاملة الوطنية (بمعنى آنه ليس هناك من تمييز في 
المعاملة بين المنتج الوطني والمنتج الأجنبي). 

هل تتيح الاتفاقية فرض ضرائب تعويضية آو آية 
إجراءات أخرى معتمدة على الاختلاف في طرق 
الإنتاج )۶۴M(‏ لنفس السلعة (أي طرق صديقة 
للبيئة آم طرق مضرة بالبيئة). 

ه تتيح اللائحة )K×۸(20‏ في الجات إتخادذ الإجراءات 
الحمائية لحماية صحة الإنسان» الحيوان والنبات 
والمحافظة على الموارد الطبيعيهة. حيث تتناول هذه 
اللائحة الاستثناءات الخاصة بطرق الإنتاج (۶۴۶۴۷)» 
مما يسمح بفرض سياسات تقييدية على التجارة 
لأجل المقتضيات البيئية بشرط: 

+ وقوع السياسات ضمن اللائحة (××)» آي أن تكون 
لأجل تحقيق أهداف السياسة العامة. 


# آن تكون الإجراءات ضرورية. 


# أن تكفل حق المعاملة الوطنية. 

# أن لا تكون سياسات حمائية. 

# أن يكون الإجراء الأقل تشوها بين الإجراءات 
المتاحه. 

٠‏ بعض الإجراءات البيئية في ظل إتفاقية 
منظمة التجارة العالمية يمكن أن تبنى على 
الاتفاقية الخاصة بالحواجز الفنية »)١۲81(‏ 
والتي تنطبق فقط على الدول المصادقة عليها 
)40 دوله). 

© آكد إعلان الدوحة للدول الأعضاء فى منظمة 
التجارة العالمية الحق فى اتخاذ أي إجراءات 
تراها مناسبة لحماية صحة الإنسان» الحيوان 
والبيئة» فى إطار كفالة حق المعاملة الوطنية. 

2. الاتفاقيات التجارية الأخرى 

ه شملت اتفاقية النافتا العديد من البنود 
الخاصة بالبيتة وصحهةه الإنسان والحيوان 
والنبات. 

# تخول معاهدة روما الدول الأعمضاء اتخاذ 
إجراءات أكثر تشددا فيما يتعلق بالبيتة المحلية 
مقارنة بالإجراءات المتخذة فى الدول الأخرى 
إ۷ عضاء. 

(ب) الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف 
إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات المهددة 
بالانقراض تحظر التحارة فى متنتحات هذه 
الكائنات. متال ذلك» حظر الاتفاقية للتجارة فى 
العاج. 


٠‏ شرط العلم المسبق والموافقة )۶1٥(‏ للتجارة فى 
المواد الخطرة» تحت إتفاقية بازل للنقل العابر 
للحدود للنفايات الخطرة. 


٠‏ يبيح بروتوكول مونتريال إتخاذ الإجراءات 


المختلفة بهدف التخلص التدريحجى من الواد 
المسببة لثقب الأوزون )0۴٥(‏ › بما فيها تقييد 
التجارة فى هذه المواد. 


من شآن بروتوكول كيوتو المنبثق من إتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتخييرالمناخ والذي من 
المتوقع أن يدخل حيز التنفين بحلول عام 2010 
تقييد إستخدامات الطاقة الأحفورية في الدول 
الصناعية» وما يتبع ذلك من تداعيات مضرة 
بصناعة النفط في الدول العريبية إأنظر ] . 
Babıiker (2003)‏ 


في حاله الكويت» تتميزالأسواق 
الحليهة والخارجيفةه للسلع 
الكيماويه والبتروكيماويه 
بمرونات عاليه للعرض والطلب 
بفعل إنفاح السون الكويني 
للواردات ووجود المنافسهة العالية 
في الأسواق الدولية لهذه الساع. 


(ج) التشريعات البيئية في الأسواق الدولية 
وتطبيق التشربعات الخاصة بالبيتة وصحهةه 
الإنسان والحيوان والنبات. فعلى سبيل المثال» 
تشمل التشريعات المنظمة لإنتاج وتحارة المواد 
الكيماوية في آوروبا على الآتي: 

+ الاختبارات والإشعارات للمحتويات الكيميائية 
وتشمل التوجيهات الخاصه باتباع الممارسات 
اک ر الح دة «(GLP)‏ التي تتسق مع 
توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
# أنظمة ومعابير تصنيف» تعبتة وعنونة المواد 
الخطرة. 


# إرشادات يشآن إستيراد وتصدير المواد الخطرة. 


+ منع الاتجار بالمواد ذات المحتويات الكيميائية التي 
تفوق فيها درجة تركز بعض العناصر الكيميائية 
الخطرة مقادير محددة. 

+ شملت ورقة إستراتيجية السياسة الكيميائية 
المستقبلية لدول الاتحاد الأوروبي» التي صدرت في 
فبراير من عام 2001 على مجموعة من التوجيهات» 
هدفت إلى تحقيق مستوى عال من الحماية لصحة 
اللإنسان والبيئةء مع المحافظة على تنافسية الصناعات 
المحلية. كما نادت الورقة بتبني معايير عالمية موحدة 
لالاختبارات والمواصفات الكيميائية. 

# تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية 
من حيث شمولية التشريعات البيئية فيهاء التي 
تشرف عليها وكالة حماية البينة الآأمريكيةء غير أنها 
تعتبر بصفة عامة أقل صرامة من التشريعات 
الأوروبية. 

٠‏ تمثل آسيا السوق الثالث بعد أورويا والولايات 
المتحدة الأمريكية للمنتجات العربية» وتعتبر سوقا 
[ساستا اص اة ال وك انات 27 0 
أوضحت اذراسة آعادها مؤخرا مكتب الشراكة اتمستة 
لآسيا والولايات المتحدة الاختلاف الكبير في أنظمة 
التشريعات البيثية من حيث الشمولية» الصرامة 
ودرجة التنفين في دول شرق آسياء حيث صنفت كل 
من كورياء سنغخافورة وماليزيا ضمن الدول ذات 
التشريعات الجيدة والصارمة» بيتما أظهرت الدراسة 
بوضوح ضعف التشريعات البيئية في كل من هونج 
كونج الهند» الفلبين وتايلاند. غير أن الدراسة أشارت 
أيضا للتقدم التدريجى فى تعزيز هذه التشريعات في 
مختلف البلدان الآسيوية. 

٠ه‏ هناك عدد من الدول العربية بدآت في إنشاء وكالات 
لحماية البيئة» وكذلك في سن وتقوية تشريعاتها 
البيثية» تحت ضغط المنظمات العالمية وضخوط 


محموعات البيتة المحلية. 

(د) العلافة بين التجارة والبينة- العتناصر 
الأساسية 

للتوفيق فى سن التشريعات الخاصة بالعلاقة بين 
التحارة والبيتة يبحب مراعاة العتاصر التالية: 

الحاجة لتحقيق التنمية المستدامة وحرية التجارة. 
٠‏ الإطارالشمولى لمعالجة العلاقة بين التجارة والبيثة 
عن طريق الاتفاقيات متعددة الأطراف. 

٠‏ ضرورة إتخاذ السياسات في ضوء الفهم العلمي 
الصحيح للآثار البيئية. 

@ إتباع معابير الأآداء للصنتاعات بدلا عن إلزام 
الصناعات بمتطلبات تقنية معينة أو نوعية محددة 
من المواد الخام المستخدمة» حيث لابد أن تزيد الأخيرة 
من تكلفة الإنتاج وتقلل الكفاءة الاقتصادية لهذه 
الصتاعات. 

تو وا لوا صصات ادت ے2 ا دد ا 
التلوث العابر الحدود» وتقديم المساعدات الفتية 
للدول النامية في هذا الخصوص . 

٠‏ مراعاة الاختلاف في المدى الزمني والجغرافي 
لأبعاد التأآثيرات البيثية. 

٠‏ تشجيع إستخدام أدوات السوق بدلا من الأوامر 
القسرية والتوجيهات في معالجة القضايا البيئية. 
تالتا: دراسة تطبيقيه حول أثرالتشريعات 
الليتية على تنافسيه صادرات الكويت من 
مل جات الصناعات الكيماوية 
والبتروكيماويه 

(أ) التشريعات البيئية املحلية 

صدر قانون حماية البيئة الكويتي» الذي تشرف على 
تنفيذه الهيئة العامة للبيئة في آكتوير من عام 2001. 


وقد شمل القانون على عدد من اللواتح ذات 
العلاقة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوبة» 


٠‏ المادة (1)» تنص على وجوب إجراء دراسات 
المردود البيئي للمشاريع الحكومية والمشتركة 
والخاصة» وذلك قبل البدء في تنفيذها أو عند 
إدخال آي تعديلات آو توسعات على المشروعات 
القائمة. 

٠‏ وتنص المادة (7) على إلزام كافة المنشآت 
بالملحافظة على توفير بينة صحية مناسبة 
للعاملين» وييبين ملحق هذه المادة الحدود 
القصوى المسموح بها للتعرض المهني للمواد 
الكيميائية والمعاييرالخاصة بانبعاثات تلك 
الحواد. 


© وتلزم المادة (14) جميع الحهات التي تقوم 
بإنتاج وتعبئة ومناولة ونقل واستيراد وتصدير 
المواد الكيميائية باتباع الشروط والمعايير 
٠‏ وتحدد المادة (17) الاشتراطات الخاصهة 
بالتعبتة والعنونة للمواد الكيميائية. 

٠‏ وتختص المادة (57) بالمعايير الخاصة بالصرف 
الصتا زا 

٠‏ كماتختص المادتان (78) و (79) بتحديد 
الحدود القصوى المسموح بها للانبعاتات النانجه 
من العمليات الإنتاجية. 

كما حدد القانون يعض التغخييرات الفنية 
وا لتقنية الصتاعات»› بعرصضص إستيفاء متطلبات 
القانون والامتتال للآوامرالواردة فيه. وقد 
شملت هذه المقترحات الفنبة إدخال التقنيات 
الحلاابتة ذخال تضم اة علد 


الانبعاثات» تركيب أنظمة التنقية الهوائية 
إستبدال مدخلات الإنتاج من المواد الخطرة 
بآخرى أقل خطورةء وتوفير أنظمة الحماية 
والسلامة الجيدة للعاملين. 
(ب) منهجية تحليل أثر التشريعات البيئية 
على الصادرات 

استخدمت الدراسة منهجية التوازن الجزئي 
في الاقتصاد, التي اقترحها لارسون(2000) 
وتبناها برنامج المساعدات الفنية البيئية لتقييم 
أثر التشريعات البيئية على الصادرات في دول 
حوض المتوسط. تميز المنهجية بين نوعين من 
التشريعات البيئية» تلك الخاصة بالمعالجة 
الإضافية (عمP1p‏ عط گە )۴٤١‏ كمعالجة الصرف 
الصناعي»الانبعاتات والنفايات الصناعية» 
والأخرى الخاصة بتحديد نوعية وطبيعة 
المدخلات المستخدمة في الإنتاج من حيث 
المحتوى»النقل أو الاستخدام للمواد الخام. 
وتنبع فكرة المنهجية من أن التشريعات البيئية 
من شآنها زيادة تكلفة الإنتاج» متل زيادة 
متوسط التكلفة في حالة النوع الأول من 
التشريعات» وزيادة أسعار المدخلات في حالة 
النوع الثاني منها. 
في إطار نموذج العرض والطلب في الاقتصاد 
الجزئي» تؤدي زيادة التكلفة إلى تحرك منحنى 
الععرض إلى آعلى تجاه اليسارء مما يؤدي معه 
إلى خفض الكمية المنتجة وبالتالي المقدار 
المصدر من السلعة» إعتمادا على مرونات العرض 
والطلب» أنصبة المدخلات في التكلفة وصرامة 
E‏ تی یقن 
باستخدام دوال التكلفة والمرونات تقديرآثر 


التتشريعات السيتية عل تنافسية الصادرات 


السلعية لأي من القطاعات المتآثرة بتلك التشريعات. 
في حالة الكويت» تتميز الأسواق المحلية والخارجية 
للسلع الكيماويه والبتروكيماوية بمرونات عاليه لكل 
من العرض والطلب,» وذلك بفعل إنفتاح السوق 
الكويتي للواردات ووجود المنافسة العالية في الأسواق 
الدولية لهذه السلع. وتبعا لذلك» فإنه من المناسب 
إفتراض أفقية منحنيات الطلب العالمي لصادرات 
السلع الكيماوية والبتروكيماوية لدولة الكويت» آي آن 
مرونة الطلب تساوي مالا نهايةء وبالتالي فإن تكلفة 
التشريعات البيئية تقع على الأرياح. وعليه وبالآأخت 
في الاعتبار حالة الهياكل السوقية في الكويت» فإنه 
يمكن توضيح العملية الحسابية لتقديرأثر 
التشريعات البيئية على صادرات السلع الكيماوية 
والبتروكيماوية تبعاً لهذه المنهجية كالآتي: 
1. التشريعات البيئية التي يتطلب إاستيفاؤها 
المعالجة الاضافية 
تقع تكلفة التحكم في هذه الحالة على التكلفة 
الكلية للإنتاج: 
C = c(w,ry)+ay (1)‏ 
حيث ه تكلفة التحكم في الملوتات للوحدة الواحدة 
من الإنتاج »و ١‏ آسعار المدخلات و ر مقدارالمنتج و٥‏ 
داله التكلفه. تؤدي زيادة التكلفهة في هذه الحالهة إلى 
انتقال منحنى العرض نحو اليسار من (۷,۲,م)( = ۲ 
إلى (۷,۲ه-7) ۲» حيث م هو السعرالعالمي للمنتج. 
ويمكن حساب مقدارالأثرعلى الإنتاج باستخدام 
قانون المرونة السعرية للعرض كالآتي: 
RT AY ka )2(‏ 


YY‏ & و 


— O ۶ 
RAY= - 2 1, , X 100 آ‎ 


وبافتراض عدم محدودية مرونة الطلب العالمي 


للسلعة» فإنه يمكن حساب معدل التغير في صادرات 
السلعة كالاتى: 
PRE = - Ê x PAY ۵)‏ 
E‏ 

حيث £ هي مقدار الصادرات. 
اک ادت 

واستخدامانها 
للمنتج خياران في هذه الحالة. إما استبدال المدخل 
بآاخر صديق للبيئة أو السيطرة على التلوث الناتج من 
إستخدام المدخل. ويؤدي كلا الخيارين إلى زيادة سعر 
aT EES A AE O a AER‏ 
الذي يسببه المدخل. 
يمكن التعبيرعن الأثرعلى الإنتاج باستخدام 
خصائص الا زدواجية لدالة الريبح کاد نی 


OY OX LOK OF ۳ 


êw êP êy êP 


حيث ١‏ سعرالمدخل المسبب للتلوث. 
× مقدارالمدخل المعظم للريح. 
“ × مقدارالطلب على المدخل للقدرالمحدد للإنتاج. 
وباستخدام قانون مرونة الناتج بالنسبة لسعر 
المدخل وقانون المرونة السعرية للعرض» يمكن حساب 


الآثر على الإنتاج كالآتي: 
AN oe‏ 
N Py xy yp (5)‏ 


PNY = 1 x 100 


آو 
وبافقتراض عدم محدودية مرونة الطلب العالمي 
للسلعة» فانه يمكن حساب معدل التخير فى الصادرات 


AF = %AY x (6) 
E 


(ج) سيناريوهات السياسه 


دلت المقابلات التي أجراها المؤلف مع المسؤولين 
في كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة 
للصناعة في الكويت على أن العديد من المصانع 
العاملة في الكيماويات والبتروكيماويات حالياً 
في الكويت لا تستوفي الشروط والمواصفات 
الواردة في قانون حماية البيئة الذي تم إصداره 
في عام 2001. فعلى سبيل المثال» آوضح تقرير 
الهيئة العامة للبيئة لعام 1999 أنه يإجراء 
الفحص لعينة بلغت %7 من مصانع الكيماويات 
العاملة في الكويت وجد العديد من الحالات 
التي جاوز فيها تركيز الملوثات الكيميائية الحدود 
القصوى المسموح بها. كما أوضحت نتائج 
اللاختبارات التي أجرتها معامل الهينة العامة 
للصناعة في عام 2001 آن %32 فقط من 
المنتجات الكيميائية تستوفي مواصفات البيئة 
والسلامة التي حددتها الهيئة. في المقابل لا 
توجد معلومات منشورة لمستويات الإنبعاثات 
الغازية الملوثة للهواءء غير آنه تبيّن من المقابلات 
التي أجراها المؤلف أن الامتثال للمواصفات 
الواردة في قانون البينة قد يشكل هاجساً كبيراً 
لملصادر التلوث الناتج من صناعة النقط» مع 
تداعيات واضحة على أسعار مدخلات الإنتاج 
النفطية المستخدمة في صناعة البتروكيماويات. 
في الجانب الآخرء آشارت الدراسات التي أجراها 
معهد الكويت للآبحاث العلمية إلى وجود 
العديد من تقنيات التحكم في الملوثات في 
السوق الكويتي والتي تتفاوت من حيث الكفاءة 
والتكلفة وتتدرج من المعالجات الإضافية 
كالمدخنات» آنظمة تنقية الهواءء والآأكسدة إلى 
المعالجات الفيزيائية والكيميائية المتضمنة في 
تقنيات الإنتاج. كما توجد في الكويت محطة 


تجارية لمعالجة الفضلات في منطقة الشعيبة 
الصناعية» شيدت في عام 1999ء وتحتوي على 
معامل لفحص ومعالجة الفضلات الصلبة» 
إضافة إلى محرقة حديثة تبلغ تكلفة المعالجة 
فيها 35 ديناراً للطن بالنسبة للفضلات الخطرة 
و 5 دنانيرللطن بالنسية لافضلات غير 
الخطرة» كما تخطط المحطة لزيادة طاقتها 
واضافة وحدة لمعالجة الفضلات الصناعية 
السائلةء وذلك لمقابلة الزيادة في الطلب نتيجة 
توقع دخول قانون البيئة الكويتي حير التنفين. 
بناء على ماسبق» وفي ظل شح البيانات» 
إختبرت الدراسة آثر سيناريوهين لتطبيق 
التشريعات البيئية في الكويت على تنافسية 
صادرات صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. 
يهمدف الأول إلى زيادة معدل الامتتال 
للمواصفات البيئية لدى الصناعات النفطية 
تدريجياء والذي يقدر الخبراء في الصناعة أن 
يؤدي إلى ارتفضاع آسعارمدخلات التغخذية 
لصناعة البتروكيماويات بمعدلات تتراوح بين 
1 و %10 يتمثل السيناريو الثاني في رفع 
درجة المعالجة الإضافية للفضلات الصناعية 
السائلة والصلبة بمعدل %30 مقارنة بالمستوى 
الحالي» والذي يتوقع آن يؤدي إلى زيادة تكلفة 
المعالجة للطن بنسب تتراوح بين %10 و %20» 
بافتراض آن المرونة بين التكلفة ودرجة المعالجة 
تتراوح في المدی بین 0.7-0.3. 

(د ) بعض النتائج الأولية 

1. منتجات الاأثيلين جلايكول والبولي إنثيلين 
يستخدم هذان المنتجان البتروكيماويان في إنتاج 
البوليستر,ءالراتنجات» التغليف» الأفلام 


والحاويات. وتعمتبر شركة إيكويت هي المنتج 


الوحيد لهمافي الكويت. وتبلخ مستويات الإنتاج 
حوالي 600 آلف طن في العام للبولي إثيلين و 400 
الف طن في العام للإثيلين جلايكولء ويصدر %99 
من الإنتاج لأسواق الشرق الأوسط» الشرق الأقصى» 
أآوروبا وأفريقيا. 

بالنظر لحداثة التقنيات المستخدمة في الإنتاج 
واستيفائها للمواصفات البيئية الأمريكيةء فإن هذه 
الصناعة قد لا تواجه آي تآثير مباشر بفعل تنفيكن 
التشريعات البيئية في الكويت» ولكن تنافسية هذه 


اأصتاعة قد تتأخر سلا باحر الترنطات ا 2220 
الصناعات النفطية الأولية التي من شأنها رفع تكلفة 
مدخلات التغذية» التي تعتبر أسعارها الرمزية مكمن 
التنافسية العالمية لصناعة البتروكيماويات في منطقة 
الخليج. ويبهذا الخصوص,» يبين جدول (1) بعض 
النتائج الأولية لأثر زيادة أسعار مدخلات التغخذية 
نتيجة التشريعات البيتية على صادرات هذين 


المنتجين حسب المنهجية المذكورة سابقا: 


جدول (1) أثر إرتفاع أسعار مدخلات التغذية على صادرات الإثيلين جلايكول 
والبولي إثيلين على التوالي 


الزيادة في أسعار مدخلات التخذبة (%( 


المرونة السعربهة للعرض e‏ 


مرونة الإنتاج بالنسبة للطلب على مدخلات التغذية , 


X 
_AW نصبب تكلفه مدخلات التخذبة للاإيرادات‎ 
PY 


معدل الصادرات للإنتاج it‏ 
4 


النسبة المئوية للتغيير فى الصادرات ۸۴٤‏ 


وعليه فان الخسارة فى صادرات صتاعهه 
E o a‏ 


تتراوح بین %0.1 و %1.8 


الطبيعي» ويستخدم كمدخل أساسي في إنتاج 
مخصبات اليوريا وعدد كبير من المخصبات الآأخرى 
كنترات الآأمونياء سلفات الآأمونياومحاليل 
النيتروجبن. أما اليوريا فيعتبرأشهرالمخصبات 


إضافة إلى استخداماته الا خرف 


في صناعة الميلامين وعدد آخرمن المنتجات 
الصناعية الهامة. وتعتبرشركة الصناعات 
البتروكيماوية )۶1٥(‏ المنتج الوحيد الذي لديه 
قدرات تصديرية لهذه المنتجات في الكويت. 
ويبلغ معدل إنتاج الشركة من الأمونيا 700 آلف 
طن سنوياء يستخدم منها 600 ألف في إنتاج 
اليوريا و 100 آلف طن للتصدير. أما بالنسبة 
لليورياء فتبلغ طاقة الشركة الإنتاجية مليون 
طن سنوياً يصدر %99 منها للآسواق العالمية 
في الشرق الأوسط» الشرق الأقصى,»الولايات 
المتحدة وأوروبا. 

وينتج من الأنشطة الإنتاجية للشركة ثلاثة 
آنواع من الملوثات: الهوائية كغازات الكبريتات 
وغبارالأمونيا واليورياء الفضلات الصناعية 
السائلة والفضلات الصلبة.وتتم معالجة 
الفضلات السائلة ذاتياً في العملية الإنتاجية 


أما الفضلات الصلبة فتتم معالجتها في محطة 


الشعيبة. وتشير إحصائيات الشركة إلى أن 
معدل إفراز الأمونيا للطن الواحد من الإنتاج 
يبلغ 0.93 کیلوجرام على شکل غبارو 0.23 
كيلوجرام على شكل سائل» أما بالنسبة لليوريا 
فيبلغ المعدلان 0.7 كيلوجرام و 0.07 كيلوجرام 
على التوالي. كماتبلغخمعدلات الإفقراز 
للفضلات الخطرة 0.25 كيلوجرام للطن بالنسبة 
للزيت الراجع» و 0.18 كيلوجرام للزيت المخلوط 
بالماء. وتبلغ معدلات الإفراز للفضلات غير 
الخطرة 0.5 كيلوجرام للطن الواحد من المنتج. 
وفي المقابل لا توجد بيانات عن معدلات الملوثات 
الهوائية كالكبريتات وثاني أكسيد الكريون. 

وبناءً على إحصائيات الشركة» فقد تم إحتساب 
أثر تطبيق سيناريو السياسة الثاني على صادرات 
الأمونيا واليوريا الكويتية في الجدول (2) 


أدناه» وذلك حسب المنهجية المذكورة سابقا. 


جدول (2) أثرتشريعات المعالجة الإضافية للفضلات على صادرات الكويت 
من الأمونيا واليوريا على الترتيب 


زيادة تكلفة المعالجة للطن من الإنتاج 9 
المرونة السعرية للعرض , ,11 

معدل الصادرات لإنتاج اليوريا 

معدل الصادرات لإنتاج الأمونيا 


معدل التخيير في صادرات اليوريا 


معدل التخبیر فى صادرات الآأمونيا 


وعليه فإن النتائج التي آوردها الحدول أعلاه تيد 
بمحدودية أثر تقوبة التشريعات البيتية المحلية 
الخاصهة بمعالجهة الفضلات الصناعية في الكويت 


على صادرات الأمونيا واليوريا. 


الأول الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغازالطبيعي 
على صادرات الكويت من الأمونيا. 


جدول (6) أثر ارتفاع أسعار مدخلات التغذية على 


صادرات الكويت من الأمونيا 


“اده أسعار الغاز الطبيعي 


المرونة السعربة للعرض E‏ 


مرونة الإنتاج بالنسبة للطلب على الغاز الطبيعي 


3 


WX :‏ 
نصيب تكلفة الغاز الطبيعى فى الاإيرادات ا 
ف 0 


معدل الصادرات للإنتاج 


معدل التغيير في صادرات الأمونيا 


مما يشيرإلى أن إخضاع مصادرالتلوث النفطية 
للتشريعات البيئية قد يكون له آتار سلبية كبيرة على 
تنافسية صادرات الكويت من الأمونياء التي قد تصل 
إلى %010 من حصتها التصديريةء غير أن ذلك قد لا 
لکل ع کارا شلش کتاعة ا موتا ا ا 
في الاعتبارأن صادرات الأمونيا لشركة ال ۲1٣‏ لا 


تتعدى ال %14 من إنتاجها. 


025 


تشير هذه النتائج الأولية من جانب إلى أن التشريعات 
البيئية المحلية وليست الدولية قد يكون لها الأثر 
الآأكبر على تنافسية صادرات الكويت من منتجات 
الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية»ء وقي الجانب 
اللآخر يمكن القول بمحدودية أثر هذه التشريعات على 
قطاع الصادرات الصناعية إذا ما تم تطبيقها تدريجياً 
مع الأخذ في الاعتبارمستوى التقنيات والمعالجات 
المتاح في هذه الصناعات. 
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رابعا: الخلاصة 

في الختام» لابد من الإشارة لی اتن الآليات 
اللستخدمة في تطبيق السياسات البيتية» التى 
تهمدف إلى تقليل الآتارالسلبية لمتل هذه 
السياسات على الإنتاج الصناعى والتنافسية 
الدولية للصتاعات المحلية: 

© إيجاد آلية فعالة للاتصال والتشاور بين 
السلطات الحكومية والصتاعات حول تطبيق 
السياسة البيتية وسيل المحافظة على تنافسية 
قطاع الصادرات. 

٠ه‏ تحفيز الشركات للاستثمارفي التقنيات 
اللنظيفهة» وذلك من خلال الآليات الضريبيية 


ودعومات قطاع آنشطة البحوث والتطوير. 
#الدعم المالي للمؤسسات البحثية في مجال 
تقنيات التحكم في التلوث والملوتات. 

#هتشجيع التشركات على تبني المعاييرالدولية 
في العنونة والتعبئة وآنظمة شهادات الإنتاج 
الدولية كشهادة الأيزو 14000 الخاصة بالمعايير 


البيتية. 


#البعد عن طرق الأوامروالتحكم في تنفيت 
التشربعات البيتية المحلية» واستخدام آدوات 


السوق التنظيمية كبديل عنها. 
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